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ي ظل هيمنة المنظومة الريعية: 
 
 دراسة لحالة السودان مستقبل الديمقراطية العربية ف

  

 

 فؤاد أعلوان 

 

ي ظل هيمنة المنظومة الريعية:  (. 2023)فؤاد  ،  أعلوانلهذا المقال:   المرجعيةالإشارة  
مستقبل الديمقراطية العربية ف 

، دراسة لحالة السودان ي  DOI: 10.53833/IXQW9483 . 75-63(، 1) 28. رواق عرب 
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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف هذا المصنف منشور برخصة المشاع  
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ي ظل هيمنة المنظومة الريعية: 
 
 دراسة لحالة السودان مستقبل الديمقراطية العربية ف

 

 فؤاد أعلوان
 

 

 

 خلاصة 

 

 مَ 
 
ا  كان دائم    إذ ا من مصادر قوة الأنظمة السياسية الأوتوقراطية،  ا هام  قتصاد الريعي منذ زمن بعيد مصدر  ل الاث

و  العربية  السلطوية  ي خدمة 
التحرير    ،أهم أدواتها أحد  ف  ي عرقلة مسار 

الري    ع ف    الاقتصاديولا تكمن خطورة 

. ل تتعداه  وإنما فحسب،   توجيه وتعطيل المسار الديمقراطي
 
ي تثبت  واستناد

ا إل أدبيات الاقتصاد السياسي الت 

بالري    ع الديمقراطية  تربط  ي 
الت  العكسية  مس  ،العلاقة  الممارسات  ئو وتؤكد  ظهور  ي 

ف  السياسية  الأنظمة  لية 

ي الدول العربية للبنية  تبحث هذه الدراسة   الريعية،
ي كيفية توظيف النخب الحاكمة ف 

ة الريعية بما  الاقتصاديف 

ي تسهم  . ديمقراطي ق بناء مجتمع و ويع يتيح بقاء أنظمتها السلطوية
ي العوامل الت 

وبغرض البحث والتدقيق ف 

ي تشكل واستمرار المنظومة  
منهج دراسة الحالة كمنهج رئيسي لهذه  عتماد عل  ة الريعية، تم الا الاقتصاديف 

نموذج   العميقة  الريعية  الدولة  بتغلغل  يتسم  الذي  السودان  اختيار  مع  للدراسة.  الدراسة    الورقة تستجلي  ا 

السلطة انتقال  ض  تعي  ي 
الت  البنية    التحديات  صلابة  ظل  ي 

ف  المدنية  النخب  إل  العسكرية  المؤسسة  من 

ي هذا البلد   ة الريعيةالاقتصادي
ي تعزز من بناء السلطوية كانتشار ف 

، وانتشار مجموعة من الممارسات السلبية الت 

ي الفساد بصورة وبائية الزبائنية
ي ظل  إل استحالالدراسة  تتوصل  ، و السياسية وتفس 

ة بناء نظام ديمقراطي ف 

البنية الريعية ي السودان بما يضمن  الاقتصاديسبل تفكيك المنظومة    الورقة  كما تناقش  . استمرار 
ة الريعية ف 

 بروز نموذج دولة الإنتاج من خلال الانتقال من عقد اجتماعي ريعي إل عقد اجتماعي جديد. 

 

 

 السودان ؛ المؤسسة العسكرية؛ السلطوية؛  الديمقراطية؛ قتصاد الريعي الاوسوم: 

 

 

 

 مقدمة 

 

الريعي دور   الاقتصاد  الأنظمة  ا هام  لعب  ي تثبيت دعائم 
   ،السلطويةا ف 

 
استقرارها واستمرارها.  وشك آلية لضمان  الدوام  ل عل 

 من  و 
ا
التأسيس لاقتصاد قويمساهمة  بدلً ي 

  ة تحول إل آلية لتعزيز مكانيفإنه    ؛ دفع بالعملية التنموية نحو الأماموال  الري    ع ف 

ي النظام السياسي وبسط هيمنة السلطة الحاكمة ونخبها بما يضمن لها    الاستبداديةالمؤسسات  
ي الحكم،   الاستمرار ف 

عن    1ف 

اء الولاءات الزبائنيةطريق توظيف   عدم المطالبة بالحقوق الأساسية  ل ودفع المجتمع    الاحتجاجيةبغرض احتواء الحركات    ؛وش 

 والحريات العامة. 

المنظومة   أن  الدراسات  من  العديد  أثبتت  غالب  الاقتصاديوقد  الريعية  ماة  ي  و تع  ا 
الت  الديمقراطية،  ها  ق  فرانسيس  يعتي 

يةبمثابة  فوكوياما   ا عل حقوق شعوب  ها  وينعكس سلب    ،تثبيت النظم الاستبداديةل ما يؤدي    2؛ النظام الأكير ملاءمة للطبيعة البش 

ي هذا الإطار يرى مايكل روس أن البنية الريعية محيط غير خصب لزرع الديمقراطية، ويعتقد أن عائدات    3الفردية والجماعية. 
ف 
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اجع الديمقراطية وتتجه    4الري    ع النفطي سبب جشع الحكومات وفساد نخبها،  ي الدول النفطية تي 
فكلما ارتفع مستوى الدخل ف 

 نحو الانكماش. 

ي هذا السياق، يرى كل من هيلينا سفالريد وجوناس فلاشوس
ي جميع الأنظمة السياسيةأن  ف 

خاصة – المشكلة الأساسية ف 

ي أنظمة الحكم الفاسدة
   تستفيد أن النخب الحاكمة أو القريبة من دوائر السلطة  هي    –ف 

 
الري    ع عل حساب   من عائدات ا  أحيان

وهو ما يجعل من    5، مما يساعدها عل خدمة وتعزيز مصالحها الخاصة عل حساب مصالح الأفراد والجماعات،عامة الشعب

ار كالديرون ورفاقه، المعنونة  ينسجم هذا الأمر تمام   .الري    ع مصدر تهديد دائم للديمقراطية ي قام بها سير 
ا مع نتائج الدراسة الت 

ات المرتبطة بخصائص  فمن خلال الا  «هل تولد الديمقراطيات سلوك البحث عن الري    ع؟  »ب عتماد عل مجموعة من المؤش 

، توصل الباحثون  العملية السياسية وطبيعة الا ي تربط الديمقراطية بالري    ع؛ فكلما ترسخت  لقتصاد الريعي
لعلاقة العكسية الت 

 
 
إيذان بالفساد،  المرتبطة  السلوكيات  الريعية ومعها  الممارسات  ي بلد ما تراجعت 

الديمقراطية لمدة طويلة ف  القيم  ت  ا  وانتش 

ي تحسير  
ي ف  ات الدولة عي   داء مؤسسأ ببداية تفكك المنظومة الريعية. فالديمقراطية، حسب كالديرون، تساهم بشكل تدريج 

ي اتخاذ القرارات الإدارية، ما يقلل من فرص الا
القوانير  والحرص عل شفافية العمليات السياسية والمشاركة ف  رتقاء بجودة 

ي الا 
 6ستحواذ عل عائدات الري    ع. هيمنة بنية ريعية تسودها الرغبة ف 

ي تعتمد اقتصاداتها  وارتباط  
ي أن الدول الريعية الت 

ي بسطاب 
النامية، يرى مهرزاد جوادي كوشكشاي ومحمد ريفاب  بالدول  ا 

وات النفطية لا تفتقر فقط   كتفاء ة، حت  لو سعت إل إظهار نوع من الاالاقتصاديلتنمية  لبشكل كبير عل الموارد الطبيعية والير

 
 
اعتماد ي 

هيكلة  الذاب  أن  ويؤكدان  السياسية.  التنمية  إل  إنما كذلك  الموارد،  هذه  من  اكمة  المي  عائداتها  عل  الحكومات  »ا 

، ما يشجع عل بروز أنظمة غير    «الريعية وة يشكلان عقبة أمام تكوين مجتمع ديمقراطي ي السيطرة عل مصادر الير
ورغبتها ف 

ي وثورفالدور    7. الاقتصادي ديمقراطية تحتضن وتوظف الفساد السياسي و 
وهو ما يتوافق مع خلاصات دراسة قام بها رباح أرزف 

ين دولة من «أدلة من إفريقيا جنوب الصحراء ري    ع الموارد والديمقراطية والفساد: »  جيلفاسون بعنوان  ، وشملت تسع وعش 

ي كيفية تأثير  
ة. فمن خلال البحث ف  دول إفريقيا جنوب الصحراء تحط  فيها الموارد النفطية والمعدنية بأهمية اقتصادية كبير

الباحثان   ي تحديد مستوى الفساد، توصل 
الري    ع والمؤسسات السياسية ف  ن وجود بنية اقتصادية ريعية يكون  لأالتفاعل بير  

ي الدول الأقل ديمقراطية، مؤكدان عل مس
ي ظهور الممارسات الريعية وبروز المزيد  ئو أكي  وأوضح ف 

لية الأنظمة السياسية ف 

 8من مظاهر الفساد الناتجة عنها. 

تاريخي   الري    ع  ارتبط مفهوم  وإذا كان    ا ولقد  آدم سميث أول من    الاقتصاديبكتابات آدم سميث، كارل ماركس وآخرون. 

. «الرأسمالية الريعية»أشار إل مفهوم  حينما استخدم مصطلح الري    ع، فإن كارل ماركس يعد أول من استعمله كنمط اقتصادي  

 وإذا كان الا 
ا
الري    ع يمثل دخل الية  ثنان قد اتفقا عل أن  ي الدورة الإنتاجية، فإن الأدبيات الليي 

 غير ناتج عن العمل ولا يدخل ف 

ته بمثابة فائض الرب  ح الناتج عن اختلال السوق التنافسية بسبب التفاهمات والكارتيلات والاحتكارات الناتجة عن تركز   اعتي 

ي مصادرها 
 وعة من الأدبيات العربية، عل غرار حازم الببلاوي، فيما ربطت مجم . المداخيل عند قلة من الفاعلير  وتحكمهم ف 

ول والغاز والفوسفات والذهب. وعل هذا الأساس  الري    ع بالدخل الناتج عن تصدير الموارد الطبيعة أو النادرة عموم   ا، مثل البي 

 
ُ
 9وصف عادة اقتصادات الدول النفطية بالريعية. ت

الريعة   الدولة  ارتبط مفهوم  تتلق   لقد  ي 
الت  الدول  اعتي  خلالها  ي 

الت  ي حسير  مهداوي 
الإيراب  المفكر  بكتابات  بالخصوص 

 
 
   ا وتستلم بشكل منتظم موارد

ا
ي دولً ة من الري    ع الخارج  ة عل إخضاع الإنتاج    10 ريعية. مالية كبير وتمتاز هذه الدول بقدرتها الكبير

  عملية استثمارية أو إنتاجية   ةأي  «ترييع»منظومة مؤسساتية متكاملة قادرة عل  ل الري    ع    يتحولإذ    ؛منطق الري    ع، وليس العكسل

الدولةلا وتحويلها   برعاية  والجماعات  للأفراد  منح 
ُ
ت تتمثل    11. متيازات  قليلة  فئة  إلا  الري    ع  توليد  ي عملية 

ف  ينخرط  لا  هكذا 

ي تعد المستفيد الرئيسي من الري    ع، وهو  
ي النخبة المدنية أو العسكرية الحاكمة، الت 

  الامتلاك يمنحها القدرة عل  ما  بالخصوص ف 

 الكامل للسلطة السياسية. 

الري    ع النفطي بعد صعود   ، فأصبح من بير  القضايا  أ وقد تزايد الاهتمام بموضوع  ي
ي سبعينيات القرن الماض 

سعار النفط ف 

ي تحوز اهتمام  
ي ميادين السياسة والاقتصاد.  جانب  ا من  ا كبير  الت 

ا  ا محوري  كما صارت مناهضة الاقتصاد الريعي موضوع  الباحثير  ف 

ي الخطاب  
   الاقتصادي ف 

ا
ي عرقلة مسار التحرير  وأن    والسياسي السائد، خاصة

وإنما  فحسب،    الاقتصاديخطورة الري    ع لا تكمن ف 
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ين يعتقدون أن تعطيل الا لتتعداه   . حت  أن الكثير الري    ع، الذي يعد ظاهرة عربية بامتياز، هو السبب الرئيسي  نتقال الديمقراطي

ي مجموعة من الدول العربيةالاقتصاديللمشاكل  
ي لا تتوفر عل موارد نفطية    ،ة والسياسية ف 

عل    تونسمثل  بما فيها تلك الت 

ي لا تلق  دائم    . سبيل المثال
الت  الفكرة  الري    ع خطاب  ا القبول من طرف البعض الذي يعتي  خطاب  وهي  أيديولوجي  مناهضة  ا  ا 

ي تعانيها الدول العربي الاقتصادية، ويتجاهل الصعوبات الاقتصادييفتقد للعقلانية  
  12. ةة الداخلية الت 

ي    تبحث
ي الدول العربية للبنية  كيفية  هذه الدراسة ف 

الحاكمة ف  بقاء وتثبيت    ة الريعية بما يتيحالاقتصاديتوظيف النخب 

ي    . وقد تم اختيار السودان كنموذج لدراسة وتوضيح العلاقة القائمة بير  الري    ع والديمقراطية. وهي الدولةأنظمتها السلطوية
الت 

ا بانقلاب أكتوبر عام  ومرور    2019من ثورة أبريل عام    الأكاديمي اللازم رغم تسارع أحداثها السياسية، بدءا   بالاهتماملم تحظ  

المسلح الذي اندلع منذ منتصف أبريل    2021 اع  الدعم الشي    ع  2023وانتهاء بالي   ي وقوات 
السوداب  الجيش  بعد تعير    ،بير  

ي بير  النخب العسكرية والمدنية بغرض تأسيس سلطة مدنية مستقلة. ورغم    الاتفاقتوقيع  
مجموعة  امتلاكها السياسي النهاب 

ال قوة  ي 
ف  المؤثرة  ية  والبش  الجغرافية  المقومات  ي   13دولة،من 

ف  بالخصوص  تتمثل  مهمة  لموارد طبيعية  الذهب    وامتلاكها 

ي السودان من أزمة    14، ألف برميل  74الذي تنتج منه يوميا    النفطو 
  ة الاقتصاديالبنية  قتصادية وسياسية خانقة، تشكل  ا تعاب 

 الريعية الصلبة إحدى أهم مسبباتها. 

تواجهها   ي 
الت  التحديات  الدراسة  العميقة، تستجلي  الريعية  الدولة  بتغلغل  تتسم  ي 

الت  السودان  حالة  دراسة  ومن خلال 

المنظومة   صلابة  ظل  ي 
ف  بناء  الاقتصاديالديمقراطية  من  تعزز  ي 

الت  السلبية  الممارسات  من  مجموعة  وانتشار  الريعية،  ة 

 
 
ي الفساد بصورة وبائية. كما تناقش   الزبائنيةكانتشار    ،ا حقيقيا للديمقراطيةالسلطوية وتشكل تهديد

  الدراسة السياسية وتفس 

ي المجال  
يضمن الانتقال من عقد    الريعية بما ة  الاقتصاديوسبل تفكيك المنظومة    الاقتصادي إمكانية الحد من تغول الري    ع ف 

 عقد اجتماعي جديد. لاجتماعي ريعي  

ي ضوء ما سبق، 
ض هذا البحثف  ي الدول   ا رئيسي   ا سبب  يعد أن تغلغل الدولة الريعية العميقة   يفي 

لتعير المسار الديمقراطي ف 

ي السودان تعيق الا ا   والسودان عل وجه الخصوص، وعل أن المنظومة  ،العربية عل وجه العموم
نتقال الفعلي للسلطة لريعية ف 

 من المؤسسة العسكرية إل النخب المدنية. 

ي سبيل  و
ي طرحناها   ةتفكيك الإشكالي ف 

تم اعتماد مجموعة من المناهج ذات    الرئيسية للورقة والتحقق من الفرضيات الت 

فالا السياسية؛  بالدراسات  الوثيق  منهج  بالإ رتباط  يعد  الذي  الحالة  دراسة  منهج  إل  رئيسي  ضافة  الدراسة،  ا  لهذه  يسمح  ا 

ي السودانالاقتصاديالإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالبنية  ب
ي تشكلها،    ،ة الريعية ف 

ي تسهم ف 
ي العوامل الت 

والبحث المعمق ف 

الا  الثالوث  إستناد  كان من المهم  الكائنة بير   التفاعلات  ، ودراسة طبيعة  البنيوي لتحليل منظومة الاقتصاد الريعي ل المنهج 

ية للدولة وحجم التأثير المتبادل القائم بير  مكوناتها،  المتكون من الري    ع والفاعلير  السياسيير  والمؤسسات السياسية والعسكر 

السياسية. وللبحث والكشف عن    الزبائنية  عل رأسها الفساد و و   ،مرتبطة بالممارسات الريعيةالمرضية  الظواهر الفهم بما يتيح  

ي لإدراك كيفيةا الا أدوار الري    ع ووظائفه كان طبيعي  
الريعية    للمنظومةالنخب الحاكمة    استغلال  عتماد عل المنهج الوظيق 

دعائم   تثبيت  أجل  السلطوية،من  واحتواء    أنظمتها  المجتمع  لضبط  الطبيعية كآلية  الموارد  عائدات  استخدام  عي  

 مطالبه. 

ي 
ف  سنتناوله  وتداعياته  حيثياته  لمختلف  والتطرق  الموضوع  هذا  محاور؛    لمعالجة  ال سنتعرض  إذ  أربعة  ي 

لبنية  ا بداية  ف 

الري    ع كآلية  الاقتصاد  ة الريعية وانعكاساتها السلبية عل  الاقتصادي ي )المحور الأول(، ثم سنناقش كيف يتم توظيف 
السوداب 

(، وبعد ذلك سنتطرق للآثار السلبية للري    ع عل الحقوق والحريات   ي
لتعزيز السلطوية واستمرار النظام السياسي )المحور الثاب 

ا لثنائية الديمقراطية والري    ع وإمكانية تصور ممارسة النخب المدنية  ووحدة الدولة وتماسكها )المحور الثالث(، ثم نتعرض أخير  

ي ظل المنظومة الريعية )المحور الرابع(. 
 للسلطة ف 
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ي 
 المنظومة الاقتصادية الريعية وانعكاساتها على الاقتصاد السودان 

 

ي البداية، 
ورة مساهمة  اقتصاد دولة ما ريعي  وجوب توفر معايير أساسية ليكون  للا بد من الإشارة  ف  ي ض 

ا؛ تتجل بالخصوص ف 

ي الناتج 
القطاعات غير الإنتاجية المرتبطة بالموارد الطبيعية بنسبة أكي  من مجموع مساهمات قطاعات الصناعة والزراعة ف 

، عل أن تمول العائدات الريعية غالبية العمليات   مجموع الاستثمار    من  50%، بنسبة تزيد عل  الاستثماريةالمحلي الإجمالي

، وأن تغطي أكير من   ،  50%الكلي   15. 50%وأن تتجاوز قيمة الصادرات الريعية مجموع الصادرات بأكير من    من الإنفاق الحكومي

   ولا تحيد
 
 ا بامتياز. ا ريعي  السودان عن هذه القاعدة ما يجعل من اقتصادها اقتصاد

ي مثل ، هائلةطبيعية   بموارد متع السودان ت ي  
وة الزراعية الأراض  ة، و الحيوانية والثر ي تتوفر بكير

يمتلك إذ  النفط والمعادن الت 

نوع   ين  وعش  ثلاثة  حوالي  صبغة  السودان  ذات  أخرى  ومعادن  والنحاس،  والبلاتير   والفضة  الذهب  أهمها  المعادن،  من  ا 

المن  اتيجية مثل  الكريمة مثل  ج اسي  الأحجار  إل  إضافة  والتيتانيوم،  أن  16الزبرجد والزمرد. نير   وات لا تسخر    إلا  الير كل هذه 

الصحيح لتحقيق   الباطنية  الإمكانيات  المالية أقل بكثير من  عائداتها    ، كما أن الاقتصادي النمو  بالشكل  وات  الير توفرها  ي 
الت 

البلد  ي يزخر بها 
ي  الناتج  من  فقط  ٪40  من  أقل  توليد  يتميإذيي  ،الهامة الت  ي  المحل  ي  المال  رأس  من  الإجمال   . 17للسودان   الطبيع 

ي يعود إل ضعف مؤسسات  
وات. والثاب  ي هذه الير

: الأول يرتبط بنمط الاقتصاد الريعي الذي يرفض الاستثمار المنتج ف  لسببير 

الأمر   التابعة لقيادات الجيش، وتلك الخارجة عن سيطرته، وهو  الدولة أمام نفوذ القوات المسلحة النظامية، والمليشيات 

ي ظهور اقتصاد موازي غير خاضع لمؤسسات الدولة، يتكون  ا الذي كان سبب  
ي    من  بالخصوص  ف 

ممتلكات الجيش من الأراض 

 ، و السقوية
 
كات المؤسسة العسكرية المعفاة من  مشاري    ع مؤطرة قانون يبيةأا كش  ي تشكل    ،داء الرسوم الجمركية والض 

 والت 
ا
  عامل

ي  أساسي  
الت  الأزمة  ي 

ف  ي  ا 
ي منها  يعاب 

السوداب  جانب    . الاقتصاد  قش  إل  مفروضة  من  استثمارات  الواقع  الأمر  بحكم  جانب ا 

دقلو   حمدان  محمد  بقيادة  الشي    ع  الدعم  قوات  عليها  تسيطر  ي 
الت  الذهب  بتجارة  المتعلقة  المذكورة، كتلك  الميليشيات 

( نائب رئيس مجلس السيادة،   ي
وات السودانية  و )حميدب  ي الير

تقدر مؤسسات ومنظمات دولية عائدات الذهب والنفط وباف 

ا لسد عجز  ا، وهو المبلغ الذي يعد كافي  هذه المليشيات، بما يزيد عن سبعة مليارات دولار سنوي  من خلال  المهدرة والمهربة  

انية السنوية وسداد الدين العام  18.المير 

 هكذا يتم إدارة واستغلال الموارد الطبيعية السودانية وتوزي    ع  
ا
، وبدلً ي قطاعات     من إيراداتها بشكل غير ديمقراطي

استثمارها ف 

ي خدمة الإنتاج إسوة بتجارب عالمية ناجحة–منتجة وذات أولوية  
ي خدمة   ؛من خلال وضع الري    ع ف 

يتم تطوي    ع الإنتاج ليكون ف 

ي ظل هذه الوضعية  الري    ع.  
بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية وتعويم    والاجتماعيةة  الاقتصاديمعاناة السودانيير   تزايدت  ف 

ي 
  ، خاصة مع إثقال كاهل قياسيةنسبة الفقر بمعدلات  رفع  و   ،وزاد تكاليف المعيشة  ،مما فاقم التضخم   ،قيمة الجنيه السوداب 

ائب يتم فرضها   المواطنير   . وهو  بالأساس تعويض مداخيل الري    ع المهدرةلو  ،دعم برامج التنميةلتوفير الخدمات العامة و   بض 

 19. كأولوية تسبق إعداد برامج التنميةالاقتصاد  لمطالبة بتحرير لبعض الأصوات ما دفع 

ي ضوء ذلك، تراجع  
ي وبلغ مرحلة    الاقتصاد ف 

ة  السوداب  اب معدل التضخم من    ،من التدهور خطير ،  %400خاصة مع اقي 

الأمن   الأساسية والخدمات، وتراجع  السلع  ي 
ي بشكل غير مسبوق. وتسجيل نقص حاد ف 

   20الغذاب 
 
أجرته ا لآخر إحصاء  ووفق

الاجتماعي بالسودان عام   الفقر، ولا يتجاوز الدخل اليومي  77، يقبع  2020مفوضية الضمان  % من السودانيير  تحت خط 

 للفرد دولار  
 
ي أعقاب انقلاب    .ا ورب  عا واحد

ين من  وف  عمليات إصلاح    نتيجةالأوضاع  ، تدهورت  2021أكتوبر  الخامس والعش 

ي  
تها الحوكمة الت  بسبب تراجع الدول الغربية ومؤسسات تمويل التنمية ومجموعة أصدقاء السودان  و   ،الانتقاليةالحكومة    باش 

، ناهيك عن تعليق صندوق النقد    الانتقال مسار   تعير عن وعودها بتقديم مساعدات مالية للسودان كرد فعل عل  الديمقراطي

وقد تفاقم   21الاحتياطية. مليون دولار بغرض تكملة أصوله  857الدولي لحقوق السحب الخاصة بالسودان والمقدرة بحوالي 

ي تشهدها مدن السودان باستمرار للمطالبة برحيل الحكم العسكري وتسليم السلطة للنخب المدنية،    الوضع
مع المظاهرات الت 

من    إذ  بأكير  تقدر  استثمارات  السودان  ها  35خش  وغير المتكاملة  والصناعات  الزراعة  مجالات  ي 
ف  دولار  وهي    22.مليار 

إليها   الاستثمارات ي أمس الحاجة 
ي كانت الدولة ف 

   ،الت 
ا
السنوي لا يتجاوز  وأن    خاصة الإجمالي  مليار دولار    30ناتجها المحلي 

انية قرابة   ي المير 
، 11كمتوسط، كما تصل نسبة العجز ف  % من مجموع ناتجها الداخلي

23    
ا
ي  فضل والذي  عن حجم الدين الخارج 
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ي  من  ٪ي163)  2020عام    مليار دولار   56بلغ   ي الناتج  إجمال  وكان من المتوقع أن يتم تخفيضه بمقدار النصف    ،(السنوي المحل 

ي ، 2022بحلول عام  
ة المثقلة بالديون  إطار مبادرة  ف  ي أطلقها  إعفاء الدول الفقير

  وهو  .الدولي  النقد  البنك الدولي وصندوق  الت 

ي استيلاء النخب العسكرية عل الحكم  عقب الإنجاز  نقطة نحو التقدم توقف ما ما لم يتم بعد  
   24. 2021  أكتوبر ف 

ي هذا السياق، يُ 
ي ف 

   ،عتقد أن الاقتصاد السوداب 
 
ي من    ،عل تصدير المواد الخامبالأساس  ا يعتمد  ا ريعي  باعتباره اقتصاد

يعاب 

ي البلاد لأكير من نصف قرن منذ استقلال السودان  
اختلالات هيكلية مزمنة ناتجة عن سيطرة الأنظمة الشمولية عل السلطة ف 

   الاستيلاءتلك الأنظمة عل  إذ انصب تركير   ،  1956عام  
ا
،  عل الموارد الطبيعية وتبديد الأموال والإيرادات العامة. هكذا مثل

، الذي استمر زهاء   ، استغل ثروات السودان وأهدر إمكاناته عي  حماية الفساد ا عام    30نجد أن نظام الرئيس السابق عمر البشير

ي إفريقيا،    25ودعم التهريب وإقامة منظومة اقتصادية ريعية. 
فرغم أن السودان يعد من بير  الثلاثة الكبار المنتجير  للذهب ف 

للتنقيب   المهيكل  القطاع غير     والاستغلالفإن 
 
بعيد تتم  والتهريب  البيع  عمليات  أن  الإنتاج، كما  معظم  عن    ا يستحوذ عل 

ي تخفيف الأزمة    26للدولة،   ة القنوات الرسمي 
ة  الاقتصاديما يحرم الدولة ومواطنيها من إيرادات هامة كان من الممكن توظيفها ف 

ي تمر   والاجتماعية
 . ها البلاد ب الخانقة الت 

 

ي خدمة السلطوية 
 
 الري    ع ف

 

ي 
ي الدول العر   السودان،   ف 

–   ذات البنية الاقتصادية الريعية، توظف النخب الحاكمة عائدات الري    ع  بية وباف 

اتحالنفطي 
 
ي ذلك   والاستمرار من أجل تثبيت دعائم السلطة   –ديد

ة طويلة من الزمن. وهي تستند ف  فيها لفي 

ي –عقد اجتماعي ريعي عل 
، فهو    ا دور  أو   ا رأي  لا يمتلك الفرد فيه  –ضمت  ي اختيار النخب الحاكمة ورسم معالم النظام السياسي

ف 

ي صورة  ثمن قبوله بالأمر الواقع،    تمثل يقبل بالوضع القائم مقابل استفادته من منافع  
ي تكون ف 

لية  ئو تقلد مناصب المسوالت 

ي  
ي السودان،    مساكن وأراض وهبات وامتيازات اقتصادية. الحصول عل  و   ،حكوميةالوظائف  ال والتعيير  ف 

يحدث هذا الأمر ف 

ي الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق
ي مقابل القمع الذي تتعرض له الجماعات القاطنة ف 

تسيطر نخب السودان   ؛فق 

ة. الاقتصاديالشمالي النيلي عل مجموعة من مناجي الحياة   يشكل  بهذا الشكل، لا    ة والسياسية للدولة وتحط  بامتيازات كثير

المجتمعأحد  الري    ع   الشمولية لضبط  الأنظمة  ي تستخدمها 
الت  الآليات   و   ؛أهم 

 
أيض الطريق  ا لظهور مجموعة من  لكنه يمهد 

ي تتناف  مع الديمقراطية من قبيل الفساد، و 
 السياسية.  الزبائنية  الممارسات الت 

 

 الزبائنية و  للفساد  ا الري    ع مصدر  

ي الدول  يمكن اعتبار  
يمونياليةالأنظمة السياسية ف  تستغل بعض الممارسات السياسية المرتبطة    ، )غنائمية(  الريعية أنظمة نيوبي 

ي السلطة
 ويشكل هذا الأمر    . بالتوظيف الدائم للري    ع لضمان الاستمرار ف 

 
ي ظل    ،ا للديمقراطيةا حقيقي  تهديد

بروز مجموعة  ف 

ي تحولت مع مرور الوقت من الزبائنيةو  من الظواهر المرضية المرتبطة بالفساد 
ي ظواهر سلبية مجرد ، والت 

محاربتها من  ينبع 

ي ظل وفرة العائدات النفطية– الأنظمة السياسية الشموليةجانب 
ا إل   27. الحفاظ عليها إل آلية لامتلاك السلطة  –ف 

 
واستناد

الوثيق   لارتباطل  مفهوم الأبوية الجديدة الذي يشير بشكل تام مع    ينسجم ، فإن هذا الأمر  غازيبو مامودو باش ودانيال  كتابات  

ي السلطة الاستمرار بير  
عية.  الزبائنية و  ف   28، ويؤكد وجود علاقة وطيدة بير  الفساد وبناء الش 

ي السلطة،  بهدف  ة،  ي هكذا تسع الأنظمة السياس
ي لاعتماد عل توسيع دائرة الاستقطاب  لضمان بقائها ف 

، وهو ما  الزبائت 

ي وظائف مهمة وحساسة، لتعمد النخب الحاكمة إذ  تساع دائرة الفساد النخبوي، بدوره لايؤدي 
وإن كانوا  تعيير  الموالير  لها ف 

الانتقال من  وحينها يتم لقدرة والكفاءة. كما تسع أجهزة السلطة لتجنيد أكي  عدد ممكن من أتباعها، يفتقدون للمؤهلات أو ا 

، لمرحلة الفساد النخبوي   29المستويات. جميع  تصبح شقة وتبذير المال العام آفة معممة عل إذ مرحلة الفساد المجتمعي

ي جنحت نخبها العسكرية نحو  هذا ينطبق  
، فأضحت العنض  الزبائنيةالأمر عل معظم الدول العربية، بما فيها السودان الت 

السياسي   النظام  والمهيمن عل  النظامير     والاجتماعي   الاقتصادي و المحوري  ي عهد 
ف  بشكل كبير  الأمر  برز هذا  وقد  القائم. 
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استمرا وقت  العسكريير  الذين 

ا
ي السلطة، أي نظامي  ا طويل
ي  «الإنقاذ »و  «مايو» ف 

بدايات ونهايات  ، كما ظهر بصورة أوضح ف 

  بقائه  بقا إذ عزز البشير (، 2019- 1989حكم البشير )
 
ي السلطة اعتماد

تحالفات مع جماعات ضاغطة وشخصيات ا عل بناء ف 

عل كل مفاصل الدولة    للنظام العسكري والموالون  الإسلاميون  سيطر  إذ    ،«التمكير  »  ب اصطلح عل تسميته  وممارسة ما    ،نافذة

فصل    ما بعد ة،  تم  والخي  الكفاءة  ذوي  الموظفير   الكفاءة    تعويضهم و آلاف  معايير  مراعاة  دون  الإسلامية  الجبهة  بعناض 

ي هذا الصدد   30. المهنية
لعائدات    –«الأنظمة المقيدةأطلق عليها »أو ما  –  يعتقد دوغلاس نورث أن توظيف النخب العسكرية  ، ف 

، تجعل مراكز القوى والنفوذ المهيمنة من  الزبائنيةبغرض تأسيس منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية قائمة عل    ؛الري    ع

تخدم مصالحهم،   ي 
الت  الحالية،  المنظومة  بقاء  أن  تدرك  والجماعات  السياسي  مرهون  الأفراد  للنظام  بإذعانهم وخضوعهم 

 31القائم. 

 

 الري    ع وسيلة لضبط المجتمع 

ي الدول الريعية، تستخدم الأنظمة السياسية الموارد الطبيعية كألية لضبط المجتمع؛ إذ  
يتم توظيف الري    ع كوسيلة لاحتواء ف 

  الامتيازات زيادة الإنفاق عل الأجهزة القمعية، ومنح  ب، وذلك  الاحتجاجيةمطالب الجماعات المعارضة ومنع بروز الحركات  

 
 
وة وفق للحصول عل  بحاجة    المحكوم، ويصبح  ا للولاءات والقرب من السلطة الحاكمةوإغداق الهبات والعطايا وتوزي    ع الير

ي النهاية تحكم   . الإنفاق العاملينال نصيبه من    الحاكم  ا رض
ي  ا وهو ما يضمن ف 

ي المشهد السياسي والاستمرار ف 
لنخب الحاكمة ف 

ي السودان ومعظم الدول العربية؛ يحدث وهو ما السلطة. 
ي الفاعلير   لا النخب الحاكمة   سعتإذ ف 

حتواء الطموح السياسي لباف 

 السياسيير  عي  تمكينهم من منافع وامتيازات مالية واقتصادية واجتماعية. 

ي الأنظمة
ي هذا الإطار يؤكد مايكل روس عل العلاقة السببية الموجودة بير  الوفرة النفطية والسلطوية ف 

تسع  إذ  الريعية،   ف 

ي ملكيتها  الموارد النفطية لتوظيف النخبة الحاكمة 
ي تتحكم ف 

  نترتب عوإن  32. لدعم استقرار واستمرار أنظمتها السلطوية  ؛ الت 

 و حرياتهم العامة.  أو الانتقاص من  ذلك انتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيها  
 
ي    ،ا للديمقراطيةا حقيقي  يشكل هذا الأمر تهديد

ف 

إسكات الأصوات  بهدف    ؛ والاستخباراتيةزيادة الإنفاق عل الأجهزة الأمنية  لتوظيف الأنظمة الشمولية للعائدات النفطية  ضوء  

ي  
ي المجتمع المدب 

الأمر من خلال  ويتحقق هذا  منع بروز منظمات فاعلة ومستقلة.  لالمعارضة، وتقييد ومراقبة عمل الفاعلير  ف 

الآليات  الاعتماد  الدعم عل    ،عل مجموعة من  ي للجمعيات، وتوزي    ع 
الذاب  التمويل  ي وتقييد  الخارج  التمويل  من أهمها منع 

ي حسب منطق الولاءات
ا  . مؤسسات المجتمع المدب  ا واضح  للعقد الريعي الذي يربط بير  السلطة والمجتمع  بما يشكل تكريس 

 . ي
 المدب 

توظيف الري    ع بغرض التحكم  ل تبادر الأنظمة السلطوية العربية  إذ    ؛ا يختلف كثير  فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، فإن الأمر لا  

دأبت مختلف النخب العسكرية    . فيها وضمان موالاتها  ي السودان عل  الحاكمة  وهو ما 
من خلال منح امتيازات  ممارسته،  ف 

 
ا
خاصة السياسية،  الأحزاب  بعض  لقادة  هامة  واقتصادية  أساس    مالية  عل  تأسست  ي 

ي الت 
جانب    . طائق  وحماية  إل  دعم 

 . الذي يعتمد عل المنافسةنهج سياسات المحاباة وتعطيل آليات السوق الحر من خلال   ةالاقتصادي  مومشاريعه  ماستثماراته

التنمية  هذا الأمر جعل تلك   ية وتخلت عن أهم  الاقتصاديالقيادات الحزبية تراكم ثروات طائلة أهملت معها برامج  ة والبش 

ي هذا السياق، تجدر الإشارة لأن  مطالبها السياسية.  
ائب وفرض الرسوم الجمركيةف  ا لزيادة    تحصيل الض  ا ثاني  يشكلان مصدر 

الساميير  ثراء   والموظفير   الحزبية  أن    ؛ القيادات  السودان إذ  ي 
ف  الدولة  توزيعه عل  »تشق«    أجهزة  لتعيد  المواطنير   جهد 

عليها  والمحسوبير   للسلطة  الشكل  33. الموالير   أغلب    وب  هذا  حال  هو  السودانية، كما  الدولة  الجنوبتسع  تعويض  ل ،  دول 

اف  ة المهدورة نتيجة هيمنة الفساد وصلابة البنية الريعية،  الاقتصاديالإمكانيات   ائب والرسوم واستي   بفرض المزيد من الض 

العسكرية والمحسوبير  عليها والمقربير  منها من هذا   النخب  ا ما تستفيد  المواطن. ودائم  الري    ع  –بشكل مزدوج    الأمر دخل 

  ؛النفطي وتحصيل الجبايات
 
ي اقتصاد

ي الوقتا وجبائي  ا ريعي  ما يجعل الاقتصاد السوداب 
 . ذاته  ا ف 
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ية و  ي للوحدة البش 
 الوطنيةالبنية الريعية تهديد حقيق 

تخدم   وأنظمتها    ةالاقتصاديالمنظومة  بينما  الحاكمة  النخب  مصالح  عن    الانعكاساتفإن    ؛الاستبداديةالريعية  تبة  المي 

ية والاستقرار السياسي للدولة.   ة عل الوحدة البش  ية تبدو خطير الأنظمة الديمقراطية  تتبت   فبينما  السياسات الريعية التميير 

ام حقوق الإنسان  ة، كما تضمن للمواطنير   و المواطنة ومبدأ المساواة، وتكفل تكافؤ الفرص والتوزي    ع العادل للير مفهوم   احي 

ي ذلك حرية التعبير والرأي وحرية التجمع،
ي تعد من بير  العناض الأساسية للديمقراطية والحريات الأساسية، بما ف 

ا نادر   34؛ الت 

ي تمنحها الدول الريعية لبعض  الامتيازاتما ترف  
النخبة الحاكمة غير  ورغم أن  حقوق. ال، إل مستوى  «رعاياها»أو المنافع الت 

 
 
إلا أن الأمر يعد    ؛يمكن منحها أو سحبها مت  ارتأت السلطة ذلكإذ  ا بتقديم امتيازات لأفراد أو جماعات معينة،  ملزمة قانون

با يتعلق  فيما  ا 
 
. فمصانة،  اللحقوق  مختلف ي

قانوب  دون سند  من  منها  أو جماعة  مواطن  أي  تجريد  الدولة  وبينما   لا تستطيع 

والواجباتيتساوى   الحقوق  ي 
ف  ي    ؛المواطنون 

ف  متساوين  غير  الرعايا  وتفاوت هذه  الامتيازاتفإن  تباين  إن  بل    الامتيازات ، 

ي دفع 
 35لتنافس فيما بينهم لكسب ود النخبة الحاكمة. ل «الرعايا»والمنافع هو الأساس الذي تستند عليه الدولة الريعية ف 

عد  
ُ
ة الرابح الأكي  من  وفيما ت إذ تؤدي    . فإن الخاش الأكي  هو وحدة الدولة وتجانس مكوناتها   ؛هذا الوضعاستمرار  هذه الأخير

يةهذه   التميير  الريعية  ي  –  الممارسات 
ا  الت  دينيةغالب  أو  قبلية  أو  إثنية  معايير  تتأسس عل  الأفراد  لا   –ما  بير   الكراهية  نتشار 

  ، ي
الوطت  الولاء  الذي  والجماعات وتراجع   يُ الأمر 

 
الاستقرار السياسي للدولة، كما هو الشأن بالنسبة  ا حقيقي  شكل تهديد ا عل 

ي الأنظمة  هكذا،  و للسودان. 
بانتهاجها  لأفرادها   والاجتماعيةة  الاقتصاديبارتكاب انتهاكات صارخة للحقوق    الاستبداديةلا تكتق 

ية وممارسات ريعية،   وإنما سياسات اقتصادية تميير 
 
ي نش  العداء بير  الجماعات المكونة تتسبب أيض

للدولة، وتغليب الولاء  ا ف 

، بعد ي
ي تحويل الضاعات الاجتماعية، ذات الخلفيات  ما نجحت  المحلي لأفرادها عل ولائهم الوطت 

ضاعات  لة،  الاقتصاديف 

 36يخدم مصالحها ويحول الأنظار عن خروقاتها وفساد مؤسساتها. الأمر الذي  عرقية ودينية ولغوية،  

المنوال،   هذا  الشمولية  عل  الأنظمة  المجتمعات  –تسع  ذات  العربية  الدول  ي 
ف  القبيلة ل   –الانقساميةخاصة  توظيف 

ي السودان، إذ    37. ضمان الاستحواذ عل السلطةلوعصبيتها  
 الشأن نفسه ف 

ُ
 ت

َّ
ي دارفور وحدها بحوالي  ا عدأر  قد

مائة  د القبائل ف 

القمعية تجاه جماعاتها  لممارساتها  وهو ما يمكنها من الحصول عل المساندة اللازمة    38. وأفريقيةقبائل عربية  تتنوع بير     ،قبيلة

  39الإثنية، 
ا
ي ذلك الجمود النابع من البت    مستغلة
يعزز فرص بقاء القبيلة واستمراريتها وفرص  الأمر الذي ة الريعية، الاقتصاديف 

النهاية  يسفر  وهو ما    40. خضوعها لرغبات النظام السياسي  ي 
تحول الضاع الاجتماعي بير  النظام السياسي والجماعات  عن  ف 

ي إضاع  إلالمكونة للدولة،  
 المستفيد الوحيد منه هو النظام السياسي للدولة.  ،عواقبه وخيمة ثت 

اعات المسلحة لا تتعلق بالطبيعة   الية أن الأسباب الرئيسية للي   ي هذا الإطار، ترى المدرسة الليي 
يرة» ف  ،    «الش  إنما  و للبش 

   ؛ الزبائنيةبوجود مؤسسات فاسدة ونظام سياسي يدعم ويوظف  
 
 ضمان

 
الأمر الذي يؤثر    . ا عل مصالحها لاستمراريته وحفاظ

ا  ي وسلوك الجماعاتسلب 
اعات  ا لتغذية الضاعات. ينطبق هذا الأمر كثير  ا أساسي  شكل مصدر  ويُ  ،عل السلوك الإنساب  ا عل الي  

ي  
اندلع بير  الجيش السوداب  المسلح الذي  اع  الي   ي ذلك 

، بما ف  ي
الماض  ي شهدها السودان منذ خمسينيات القرن 

الت  الداخلية 

أبريل   ي 
ف  الشي    ع  الدعم  فشل  ف  . 2023وقوات  السودان  إل جانب  المجتمع  حكام  أطياف  لكل  جامع  ي 

وطت  إطار  ي خلق 
ف 

ي 
ي لكافة    ما بعد،  السوداب 

المجتمعابتعدوا عن دورهم كممثل حقيق  ي    ؛مكونات 
ا ف  ا أساسي  الضاعات بير   فقد كانوا سبب  إذكاء 

ي   ،الشمال والجنوب
ي نهاية المطاف والت 

ي انتهجوها وأخطاوذلك من خلال    41، تقسيم البلاد لأدت ف 
ئهم  السياسات الريعية الت 

اكمة بشأن  واتالمي   . ة المتوازنة داخل الدولةالاقتصاديوغياب التنمية   سوء التوزي    ع العادل للير

ي وجهة نظر البعض، فإن أحد أهم 
نتيجة اندلاع الحرب الأهلية بير  الشمال والجنوب  – أسباب انفصال جنوب السودان ف 

ي  
ي مختلف أنحاء السودان بما فيها  لعود ي  –2005و   1983ثم بير     1972و  1958بير  سنت 

لهيمنة التجارية للسودانيير  العرب ف 

أكير دول العالم  بير   السودان من  ويعد   42. امتلاكهم معظم ثروات الدولةبة  الاقتصاديمناطق الجنوب، وسيطرتهم عل الحياة 

وة. ل ا غياب   ي توزي    ع الير
 لمساواة والعدالة ف 

ي  من المفارقات الغريبة  
الريعية، تخبط بعض الجماعات  الاقتصاديالسودان، ودول عربية أخرى تتسم بصلابة بنيتها  ف  ة 

ي الفقر و 
يةالاقتصاديوحرمانها من الاستفادة من مخططات التنمية  تهميشها  الإثنية ف  ي تقطنها  احتواء  رغم    ؛ة والبش 

المناطق الت 

هائلة وموارد طبيعية  وثروات  الذي    . عل مؤهلات  الدولةلا يؤدي  الأمر  وحدة  تهدد  هذه    إحساسنتيجة    ،ندلاع ضاعات 
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بالظلم  ومكلفةا  ا رئيسي  سبب  ويشكل    43، الجماعات  داخلية طويلة  السودان حيث    ،لاندلاع نزاعات مسلحة  ي 
مثلما يحدث ف 

بشمال    1978النفط سنة    اكتشاف  عل سبيل المثال، تسبب  . تحولت الموارد الطبيعية مع سوء استغلالها من نعمة إل نقمة

ا  دولة جنوب السودان ضمن  –  «بانتيو»مدينة   ي السودان   –حالي 
ي مواصلة الحرب الأهلية ف 

ي أعقبت اتفاق    ف 
رغم الهدنة الت 

أبابا لسنة   وكيفية توزي    ع عوائدها   ؛1972أديس  النفطية  الموارد  امتلاك  أحقية  الخلاف حول  انعكس    . بعد زيادة حدة  كما 

 
ا
خاصة والجنوبية،  الشمالية  للأقاليم  الإدارية  الحدود  مشكلة  حدة  زيادة  عل  النفط  المناطق    اكتشاف  ي 

ة  الاقتصاديف 

اتيجية ي تحتوي عل  والاسي 
ي »موارد طبيعية مهمة، وهو ما ينطبق بشكل كبير عل منطقة الت   44. «أبتر

 

 الري    ع والديمقراطية: الثنائية المستحيلة 

 

 يشكل  
 
عائق حقيقي  الري    ع  وتحدي  ا  السودانا كبير  ا  ي 

ف  للديمقراطية  ي   ا 
الريعية  وباف  مسار    ،الدول  إعاقة  تتعمد  ي 

  الانتقال والت 

فهما متلازمير  يحصن كل    ؛وجود بنية اقتصادية ريعية واستمرار الاستبداد السياسي الوثيق بير     الارتباط الديمقراطي بسبب  

ان  لذلك،    45. منهما الآخر  جديد بتعزيز البناء    اجتماعي والتحول نحو عقد    الاقتصادي مع جميع أشكال الري    ع    ةعيالقطيتعير  اقي 

الذي يضطلع    ، عل التعبير الحر للشعب تستند بالأساس  بإصلاحات سياسية حقيقية. ولأن الديمقراطية  تنفيذ  الديمقراطي و 

السياسي   ي جميع نواجي الحياة والاجتماعي   الاقتصادي و بتحديد شكل النظام 
ي المشاركة ف 

  46؛ ، ويمتلك الحق المطلق ف 

وري   ي المشاركة السياسيةانسجام  – فإنه من الض 
ي إل سلطة مدنية   – ا مع الحق ف 

 ، انتقال السلطة من الجيش السوداب 

 و  ،تعزيز الحقوق الفردية والجماعية عل   تعمل 
ا
ة. حرة  لتنظيم انتخابات تمهد الطريق مستقبل  مباش 

 

 من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية: نحو بروز عقد اجتماعي جديد  الانتقال

ي بعض الدول العربيةيمكن مناقشة  
ي سياق    الدور التدخلي للمؤسسة العسكرية وهيمنتها عل السلطة السياسية ف 

ب ف  مقي 

العسكرية لصامويل هنتنغتون الحياة السياسية  و   ، الفوقية  ي 
المؤسسة العسكرية بمكانة مركزية ف  هي  الذي يرى أن اضطلاع 

النامية السياسية للدول  الأنظمة  ي 
العسكرية ف  النخب  الديمقراطية    ، خاصية تنفرد بها  الأنظمة  ي 

عل خلاف ما هو سائد ف 

ي والتنموي الذي  كما يعتي  هنتنغتون    . الغربية
ي بناء الدولة الوطنية المستقلة يخول  يمارسه أن الدور الحاسم التحديتر

الجيش ف 

، بل وفرض وصايته عل كافة المؤسسات السياسي  ي تفتقد للتنظيم الداخلي  له الهيمنة عل القرار السياسي
وقراطية الت  ة والبير

لقدرة والإرادة اللازمتير  لإحداث التغيير والإصلاح الاجتماعي عل غرار  إل جانب عدم امتلاكها ل ، الحديث والبنية المتماسكة

 47المؤسسة العسكرية. 

ي المقابل،  
ي    الانتقاليدخل  ف 

ي إطار العلاقة النموذجية الت 
ض  تإل سلطة مدنية مستقلة ف  بير  المؤسسة العسكرية  الجمع  في 

ي  
الت  والقوة  المدنية  النخب  ي 

ي تتجل ف 
الت  عية  الش  الدولة؛  والقوة داخل  عية  الش  ثنائية  المدنية من خلال ضبط  والنخب 

ي بالعسكري  تحتكرها النخب العسكرية. وينسجم إخضاع النخب العسكرية للنخب المدنية انسجام  
ا مع نظرية التحكم المدب 

  ، ي ظهورها إل مجموعة من المفكرين الأمريكيير 
ي يعود الفضل ف 

الية الغربية، والت  ي قيم الليي 
ي ف  ي تجد أساسها الأيديولوج 

الت 

ي عمليات تفويض السلطة
ام المسار الديمقراطي ف    السياسية من الشعب   عل غرار موريس جانويتس، الذين يتفقون عل أن احي 

ة بمسضطلا ا يفرض  ،لنخبة السياسية المدنيةل – صاحب السيادة–  ي إدارة كافة مرافق ومؤسسات  ئو ع هذه الأخير
لياتها كاملة ف 

ي ذلك المؤسسة العسكرية. 
   48الدولة بما ف 

ي السودان  
لسلطة مدنية حقيقية بداية الطريق لتأسيس    والانتقالويمثل ابتعاد النخب العسكرية عن المشهد السياسي ف 

أي   للجميع،  الشعب»دولة  مع  متماهية  وليس    «دولة  فئاته  للشعب»بكل  مفارقة  الحركية  تتيح  ،  «دولة  إمكانية  لأفرادها 

  ل أخرى بناءا إالذي يسمح بانتقال الأفراد من طبقة    «المجتمع المفتوح»ووجود    ،بسبب تحقق مبدأ تكافؤ الفرصالاجتماعية  

   ،عل مؤهلاتهم فقط
 
ي عل علاقتهم بالسلطة بعيد ا عن أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو إثنية، ما يؤثر بشكل عميق وإيجاب 

ي إطار   ،إل عقد اجتماعي جديد  بير  الحاكم والمحكوم قائم من عقد ريعي  للانتقالهذا الأمر اللبنة الأساسية يُمثل  49القائمة. 
ف 

ب تغيير  دولة مدنية تتأسس تنموي  
 
ي هياكل  ا جذري  ا عل التحول من نموذج دولة الري    ع إل نموذج دولة الإنتاج. وهو ما يتطل

ا ف 
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ي تربط الدولة بالمجتمع بسبب تحول نظام الري    ع  
منظومة علاقات اقتصادية واجتماعية هيمنت عل جميع نواجي  ل العلاقة الت 

يتعذر إتمامه سوى  وهو ما  ،  الديمقراطي   الانتقالالحياة. ومن المهم الإشارة إل أن أهم عناض العقد الاجتماعي الجديد هي  

وات الوطنية. عل أن   ي الير
ذلك السيطرة عل مصادر الري    ع وعائداته  يتضمن  بتحكم جميع فئات المجتمع، من خلال ممثليه، ف 

ي سياق مفهوم العدالة الاجتماعية. 
 50وإخضاعها للرقابة، وتحديد سبل إنفاقها والمستفيدين منها ف 

 

ي السودان
 
 الري    ع سبب رئيسي لتعثر انتقال السلطة للنخبة المدنية ف

 

المدنية  غالب   للنخب  السياسية  السلطة  تسليم  الريعية  الدول  ي 
ف  العسكرية  النخب  ترفض  ما  بالتخلي عن  إ صعوبة  لا  قناعها 

البنية    والامتيازات المنافع   لها  توفرها  ي 
ي  الاقتصاديالت 

الريعية، والت  ي حالة  ستفقدها  ة 
إل سلطة مدنية    الانتقاللا محالة ف 

ي هذا  
. ف  ي تسيطر عليها أنظمة  السياق،  حقيقية تؤسس لنظام حكم ديمقراطي

ها من الدول العربية الت  لا تحيد السودان عن غير

ي لإ وضع خطط واقعية  بهدف  ة  د عد مت جهود وطنية  فرغم بذل  حكم عسكرية،  
ي حقيق 

كما هو  –  مكانية الانتقال إل حكم مدب 

ي للعملية السياسية الذي كان منتظر   للاتفاقالحال بالنسبة 
ي بداية أبريل  النهاب 

هذه الخطط لأن  تم تجاهل   ؛ 2023ا توقيعه ف 

حدى أهم أدواته، وهي بناء قواعد مجتمعية معتمدة عل قدرة أذرع النظام  لإ النظام الريعي الحالي   فقدانهذا الانتقال  من شأن  

انسجام   وهبات  وامتيازات  وظائف  منحها  ي 
ف  السياسية  العسكري  المنظومة  مع  عليها  و   ،السائدة  ةالاقتصاديو ا  تهيمن  ي 

الت 

 . ائنيةالزب

العسكرية،  ارتباط   المدنية والنخب  النخب  برزت نقط خلافية بير   الموضوع،  العسكرية نفسها،  بل  ا بهذا  النخب  داخل 

توقيع   السياسية  الاتفاقوثيقة  أعاقت  للعملية  ي 
النهاب  و الإطاري  السلطة تتسلم  الذي  ،  مقاليد  بموجبه  المدنية  النخب 

انية يظل لا  كي    ،ا بإخضاع جميع مصادر الري    ع للرقابةأساس  السياسية. تتعلق هذه الخلافات   الإنفاق العسكري خارج دائرة المير 

عد هذا  يُ بطبيعة الحال،  مجموعة من النفقات المرتبطة بالجيش غير معروفة ولا تخضع لأي رقابة تذكر. و ، إذ أن هناك  العامة

 
ا
المشاري    ع والصفقات  و   ،ا للفساد  أساسي  الأمر مدخل الغالب من  ي 

ي ف 
يأب  انية وغير    والاتفاقياتالذي  المير  ي 

المتضمنة ف  غير 

 الخاضعة للأجهزة الرقابية. 

ي تسيطر عل موارد طبيعية هامة
كات الجيش الت  ي هذا الإطار، تعد ش 

ة   ف  يبية وجمركية كبير ي  و –  وتحط  بامتيازات ض 
الت 

 تمثل 
ا
ي السودانالاقتصاديلأزمة لا  رئيسي  عامل

ي تعيق  –ة ف 
ي مستقل،   الانتقالمن النقط الخلافية الرئيسية الت 

إذ  إل حكم مدب 

كات الجيش بشكل كامل وعية»مبدأ  ا مع  انسجام    ،لمراقبة وولاية وزارة المالية  تطالب النخب المدنية بإخضاع ش    ، أو «المش 

ورة مبدأ سيادة القانون، ويُ  يعية والقضائية والتنفيذية للقانون»قصد به ض    51. «خضوع الدولة بكافة سلطاتها التش 

العسكرية للرقابة لا يمكن أن يتحقق  إلا أن   المرتبطة بالمؤسسة  الري    ع  ي  سوى  إخضاع مصادر 
السوداب  الجيش  بإخضاع 

قبل كل   ض  يفي  ما  وهو  المدنية،  للسلطة  مكوناته  ء بكافة  ي
جميع    س  ودمج  والعسكري  ي 

الأمت  الإصلاح  عملية  ي 
ف  وع  الش 

  ، ي
ي الجيش السوداب 

  التشكيلات العسكرية والميليشيات والكيانات العسكرية غير النظامية ف 
ا
ي  خاصة

قوات الدعم الشي    ع الت 

الذهب.   مناجم  من  مجموعة  عل  هذهتسيطر  سبب    كانت  ي ل  ا المسألة 
النهاب  السياسي  الاتفاق  السيادة    تعطيل  مجلس  بير  

المدنية الخامبما أدى لا ،  العسكري والقوى  ي 
الشي    ع ف  ي وقوات الدعم 

س عش  من  ندلاع نزاع عسكري بير  الجيش السوداب 

 . الاقتصادي لا شك أن عواقبه ستكون وخيمة عل الاستقرار السياسي والنمو  ، 2023أبريل 

ورة تحديد توقيت   ي   وتحديث دمج قوات الدعم الشي    ع  لفبعدما ألحت القوى المدنية عل ض 
  والنص  ،الجيش السوداب 

ي للعملية السياسية،   الاتفاقضمن وثيقة  عليه  
فبينما    . برزت خلافات عميقة بير  مكونات المؤسسة العسكرية  52الإطاري النهاب 

العسكري    الدمج  عمليةرأى قادة الجيش أن   ي أن تتم  والإصلاح 
ي أشع وقت وألا تتجاوز ستة أشهر ينبع 

أض الفريق أول    ؛ف 

ون عام   ،2045محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم الشي    ع أن تستمر عملية الدمج لغاية عام  وهو ما   .اأي لمدة اثنان وعش 

الجيش    دفع والعسكري »مؤتمر    عدم حضور ل قادة  ي 
الأمت  يُ   «الإصلاح  الذي  النهائية  بالخرطوم،  المرحلة  عد آخر مؤتمرات 

أو بالأحرى من يمتلك    ،ثم تلاحقت الأحداث بعد ذلك لتتطور إل نزاع مسلح حول من يمتلك السلطة  53. للاتفاق السياسي 

الري    ع وستقبل    . مصادر  العسكري،  ي مخطط الإصلاح 
الشي    ع ستنخرط بسهولة ف  الدعم  ضمن   الاندماجوربما كانت قوات 
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ي مدة  
ي ف 
ي مناجم الذهب وتستفيد من عائداتها دون سند    ما قل بكثير ع أالجيش السوداب 

حددتها لو لم تكن تمتلك وتتحكم ف 

 . ي
 قانوب 

 
 
أيض الإشارة  القائم،  ئو مسل ا  لا بد من  ي الوضع 

النخب المدنية ف  ي  ئو ا من المستتحمل قسط  إذ  لية 
ي تدخل الجيش ف 

لية ف 

   . الشأن السياسي واستيلائه عل الحكم 
 
امن سياسية وإغرائها بامتيازات    الجيش لقيادات حزبية وشخصيات  ا مع استقطابفي  

المدنية دور  مارست  اقتصادية ومناصب حكومية،   ي ا كبير  النخب 
بحيث أصبح العسكريون    ؛تسييس المؤسسة العسكرية  ا ف 

 
 
تواطؤ مع  التم بأن بعضها  ا للعملية السياسية بوسائل أخرى، بل  العسكرية استمرار    الانقلاباتوغدت   ،للمدنيير  داخلها  ا امتداد

ي انقلاب عبود عام مثلما – قوى سياسية مدنية
ي عام 1958حدث ف   حيث  1989، وانقلاب البشير عام 1969، انقلاب نمير

إيفا بيلير     إل   وينسجم هذا الأمر   54ا للعملية السياسية. استمرار    الانقلاب كان   العوامل المحددة  بشأن  حد بعيد مع دراسات 

ت خلالها أن استيلاء النخب العسكرية عل السلطة رهير  بقدرتها عل لسلوك  ي اعتي 
  تتأسس بناءيقاعدةيمواليةيييالجيوش، والت 

 55والطائفية.يييالعرقيةو  القبليةالانتماءاتيييوتوظف خلالها الزبائنية عل

الزمن  الذي عرف عل مدى عقود من  السودان،  ي 
ي ف 

الريعية لن تختق  الممارسات  التأكيد عل أن  المهم  النهاية، من  ي 
ف 

ي النخب  
انقلابات عسكرية رسخت سيطرة المؤسسة العسكرية عل الحياة السياسية، إلا بالتحكم الفعلي للسلطة المدنية ف 

ي  مالعسكرية،  
ي كل مجالات الحياة  لما يفصى 

ي جميع مصادر الري    ع وتمارس سلطاتها كاملة ف 
تأسيس حكومة مستقلة تتحكم ف 

ي ذلك الشأن العسكري. 
ي هذا الإطار   بما ف 

عسكوري رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أن    يعتقد علي   ، ف 

ي السودان  والاجتماعي   الاقتصادي الوضع  
سها بسبب الوضع الحالي  لنتيجة نفلأي حكومة جديدة ستنتهي   وأن  ،لن يتغير ف 

ي  للاقتصاد 
ي غياب قاعدة إنتاجية قوية ومؤثرة.  ،السوداب 

ي   56الذي يعتمد عل الري    ع ف 
ورة  وبينما يرتبط التغيير ف  السودان بالض 

ي يسيطر بشكل فعلي عل جميع مجالات فإن    ؛بتشكيل حكومة فعالة تمارس اختصاصاتها بشكل فعلي وكامل
ترسيخ حكم مدب 

يتم   لن  السيطرة. وهي  سوى  الحياة  مأسسة هذه  إطار  ي 
ف  تندرج  فعالة  اتيجيات  اسي  اتيجياتبتطوير  إليها    الاسي  أشار  ي 

الت 

ي 
المدب  التنافس  نظرية  صاحبا  وديفيد كوهير   أوريل كرواسون  النامية/ الباحثان  الدول  ي 

ف  جهاز    ،العسكري  تطوير  وأهمها 

المخابرات العسكرية لرصد وتتبع أنشطة وتحركات ضباط الجيش، وتطوير برامج ومقررات المدارس والأكاديميات العسكرية  

ي تعتمدها 
 57ضمان تنشئة سياسية لأفراد القوات المسلحة. لوعضنة وتحديث طرق التكوين الت 

 

 خاتمة

 

ورة    والاجتماعية  ةالاقتصاديو إن فهم وتفسير الأوضاع السياسية   ي بالض 
ي السودان وتفكيك الإشكاليات المرتبطة بها يقتصى 

ف 

المنظومة    الاقتصاديإدراك طبيعة 
ُ
ي ت
السائدة، والت  الريعية   شكل تحدي  ة 

 
إذ    ؛كانت منتخبةوإن  سلطة سياسية،    ةا لأيا مختلف

 
ُ
اء الولاءات وانتشار عر  ت  ، وإعادة إنتاج أنظمة استبدادية. الزبائنيةضها لإغراءات احتكار السلطة وش 

المؤكد   من  إذا كان  فإنه  التنموية  تعارض  لذلك،  العوائق  وتجاوز  تقدم  وتعزيز    والارتقاءإحراز  الإنسان  حقوق  بوضعية 

ي ظل الحريات 
ي السودانف 

فإن نجاح عملية   ؛وجود الأنظمة السلطوية وسيطرة النخب العسكرية عل الحكم، كما هو الشأن ف 

اقتصاد    اقتصاد الإنتاج، أي من  إلمن اقتصاد الري    ع    بالانتقالا  يرتهن أساس    الديمقراطي وتأسيس سلطة مدنية مستقلة  الانتقال

الشعب.  يُ  اقتصاد تستفيد منه غالبية  ي النخب الحاكمة والمحسوبير  عليها، إل 
وظف لخدمة مصالح فئة قليلة محصورة ف 

ي ظل نظام سياسي ديمقراطي يحرص  
ي إدارة شوهو ما يتحقق ف 

وات   يعملو  ،ن الحكم ئو عل مشاركة الشعب ف  عل حماية الير

ي  ئو قيمتها للأجيال القادمة، كما يتحمل مس  حفظالوطنية و 
التقيد الصارم بقواعد المنافسة الحرة وتوفير الوسائل  ليته الكاملة ف 

امها  ورية لضمان احي   . والآليات القانونية الض 

ي المقابل، تصطدم عملية  
بعوائق   الزبائنيةنحو اقتصاد صناعي منتج وتجفيف منابع الفساد والقطع مع أشكال    الانتقالف 

ي مقاومة وعرقلة الأنظمة السلطوية لمسارات 
ة تتمثل ف  ي    الانتقالكثير

، ورفضها تمكير  الشعب من حقه الطبيعي ف  الديمقراطي

ي يجب  
ي النهاية صاحب السيادة الت 

ي الحياة السياسية، فهو ف 
تؤكد دساتير  حسبما  ،يمارسها عي  ممثليه  أنالمشاركة الفاعلة ف 

 
ا
السودان مثل ي 

العربية. فق  الدول  الطبيعية وإدارتها  مجموعة من  الوطنية والموارد  وات  الير ي 
التحكم ف  من    والاستفادة، كان 
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ض أن تنتقل السلطة بموجبه   ي الذي كان من المفي 
ي أعاقت توقيع الاتفاق السياسي النهاب 

ة الت  عائداتها من الأسباب غير المباش 

النخبة المدنية إل  النخب الحاكمة إل نزاع مسلحكما    . من المؤسسة العسكرية  تأجلت معه عملية    ،تطورت الخلافات بير  

وتمارس رقابة فعلية عل جميع مصادر    ،نخبة مدنية تمارس صلاحياتها كاملةجانب  البناء الديمقراطي وممارسة السلطة من  

ي تسيطر عليها قوات الدعم الشي    ع. ومن بينها   ،الري    ع
كات الجيش ومناجم الذهب الت   ش 

ض إنهاء مظاهر الري    ع صعوبات أخرى ترتبط بغياب تصور واضح لدى حركات مناهضة الري    ع    ، سبقلما  ضافة  بالإ  بشأن  يعي 

 
ا
وأن أغلبهم غير مدركير  للإطار النظري الذي يندرج ضمنه مفهوم الري    ع. فمعظمهم    كيفية إدارة مرحلة ما بعد الري    ع، خاصة

ون من خلاله أن الري    ع هو السبب الرئيسي للأزمات السياسية  يحملون خطابا أيديولوجي   ، كما  والاجتماعية  ةالاقتصاديو ا يعتي 

ي حد ذاتها، لكنهم يفتقدون  
وع كغاية أخلاقية ف  ي  هة ومحاربة الإثراء غير المش   

وط وقواعد المنافسة الي  يدافعون عن إرساء ش 

ي تكري  ةالاقتصاديللعقلانية  
وع اقتصادي معير  يرغبون ف   سه. ولا يحملون أي مش 

وري إنهاء وجود الري    ع  و مع كل المع  ي ظل استمرار نموذج    ؛بجميع أشكاله  الاقتصادي قات سالفة الذكر، يبدو من الض 
فق 

. فالبنية  عاجزين عن السودان وبقية الدول العربية  سيبق  الدولة الريعية  الريعية الصلبة    ةالاقتصاديتعزيز المسار الديمقراطي

المجتمع    تدمر  تحويل  ي 
ف  الدخل، كما تسهم  تنوي    ع مصادر  القدرة عل  من  وتحد  الإنتاج  يتنافس  لحوافز  استهلاكي  نموذج 

ي عملية الإنتاج  والامتيازاتلحصول عل المنافع  ل
أن البقاء ب  الاعتقاد ترسخ  كذا فإن تلك البنية الريعية    .دون المشاركة الفعلية ف 

 
 
 بعيد

 
وات الوطنية والموارد الطبيعية،  ا للتهميش والإقصاء ا عن السلطة يعد مرادف ي ظل سيطرة السلطة السياسية عل الير

؛  ف 

 و   ،حتدام الضاع عل السلطةلا يؤدي  ما  
 
ي يعرفها السودان منذ    . ا باستمرار يجعل الاستقرار السياسي مهدد

ولعل الأحداث الت 

ي لا يمكن ت،  خير دليل عل ذلك  2023منتصف أبريل  
ة الريعية  الاقتصاديتفكيك المنظومة  ب سوى  جاوزها  وهي الوضعية الت 

 جديد.  اجتماعي عقد  ل  والانتقال

 

 

 

 عن الكاتب 

 

أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  هو  فؤاد أعلوان
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